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الخمیـس 19 شعبـان 1424 ھـ 16 اكتوبر 2003 العدد 9088  

 

خطوة سعودیة على طریق التحدیث
السیاسي

محمد إبراھیم الحلوة *

في جلسة مجلس الوزراء السعودي والتي عقدت یوم الاثنین 13/10/2003 اقر المجلس
«توسیع مشاركة المواطنین في ادارة الشؤون المحلیة عن طریق الانتخابات، وذلك بتفعیل
المجالس البلدیة وفقاً لنظام البلدیات والقرى على ان یكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي
منتخباً». ویأتي ھذا القرار بعد مؤشرات متواترة عن رغبة جادة لدى القیادة السعودیة في
دفع مسیرة الاصلاح السیاسي في البلاد. فخطاب خادم الحرمین الشریفین بمناسبة افتتاح

أعمال السنة الثالثة من الدورة الثالثة لمجلس الشورى في 17/5/2003، حمل نبرة جدیدة
خصوصاً عندما اكد على اھمیة الاصلاح السیاسي. فقد جاء في الخطاب ان «كل شؤوننا

الداخلیة عرضة للمراجعة الذاتیة، التي لا تستھدف سوى الاصلاح، والاصلاح ضالة
المؤمن».

ثم یمضي خادم الحرمین الشریفین في خطابھ قائلاً: «أحب أن أؤكد لكم اننا سنستمر في
طریق الاصلاح السیاسي والإداري، وسنعمل على مراجعة الأنظمة والتعلیمات ... وتوسیع

نطاق المشاركة الشعبیة».

ولم تقف ھذه المؤشرات عند خطاب العرش السعودي، ففي لقاء ولي العھد الأمیر عبد الله
بمجموعة من النخبة السعودیة اكد، انھ یشاركھم مشاعرھم وتطلعاتھم الوطنیة، وعبر عن
ذلك باستقبالھ الودي لھم والاستماع الى رؤیتھم لحاضر الوطن وتطلعاتھم لمستقبل افضل

للوطن والمواطن. وجاءت تصریحات النائب الثاني الأمیر سلطان خلال لقائھ مجموعة اخرى
من النخبة السعودیة لتقرب من احتمال البدء في مشوار الاصلاح السیاسي وتجعل ھذا

الاحتمال اقرب الى الحقیقة.

مع ذلك وبكل صراحة فان البطء في آلیة اتخاذ القرار السعودي وتھمیش الجانب السیاسي
في التنمیة الوطنیة، جعل بعض المراقبین للوضع السیاسي في السعودیة یرفعون علامات
استفھام ویأخذون بشئ من الحذر كل الوعود والمؤشرات خصوصاً وان تطلعات المواطن

السعودي قد تراكمت بحیث أصبحت لا تقر ولا تقبل الا بواقع ملموس كمؤشر على جدیة
ورغبة الحكومة في تعزیز مسیرة الاصلاح السیاسي.

ان توسیع مشاركة المواطنین في ادارة الشؤون المحلیة من خلال الانتخابات في المجالس
البلدیة تمثل نقلة نوعیة في التحدیث السیاسي في المملكة، وھذه النقلة النوعیة تمثل جزءا

من كل ھذا، وھذا الكل ما یزال ینتظره المواطن خصوصاً في مؤسسات المجتمع المدني
والتي تعتبر مكملة لانتخابات المجالس البلدیة.

ان مقولة، ان انتخابات المجالس البلدیة تمثل نقلة نوعیة في الاصلاح السیاسي تنبثق من
حقیقة ما تمثلھ ھذه الانتخابات من وسیلة للمشاركة السیاسیة المحلیة والتي تمثل مدخلا
رئیسیا لأي اصلاح سیاسي. فالانتخابات في المجالس البلدیة تساھم في تشكیل عدد من

المعطیات السیاسیة المحلیة فھي على سبیل المثال لا الحصر:

1 ـ اشاعة ثقافة الانتخابات في المجتمع سواء من حیث التعبئة السیاسیة، أو التثقیف
السیاسي، او قبول نتائج الانتخابات بروح متسامحة وبما تحملھ من نصر او ھزیمة.

2 ـ تسلیط الضوء على دور المدینة في التنمیة. ففي الدول النامیة ومنھا المملكة تتمركز
صناعة القرار في المدن الرئیسیة في حین أن الانتخابات البلدیة ستساھم في نقل جزء من

ً
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صناعة القرار الى مدن اخرى خصوصاً مدن الاطراف، وفي ذلك توسیع لقاعدة المشاركة في
صنع القرار وھي أھم مطلب في التحدیث السیاسي.

3 ـ تضع الانتخابات البلدیة الشخص المنتخب بعیداً عن الضغوط الاداریة، ومتحرراً من
القیود البیروقراطیة وتجعل خدمتھ للمدینة ومواطنیھا ھدفھ الأساسي حیث ان نجاحھ في ذلك

یمثل المدخل لاعادة انتخابھ.

4 ـ في الانتخابات البلدیة یكون التركیز على توفیر الخدمات للمواطنین، وھي عادة ما تكون
أھم مطلب في برامج الانتخابات المحلیة. فالمواطن یركز اھتمامھ على واقعھ الیومي أكثر

من أي شئ أخر، وكثیراً ما نقرأ او نسمع عن (نواب الخدمات) الذین یكرسون جھودھم
لتوفیر الخدمات الاساسیة للمواطن.

5 ـ تدعم الانتخابات المحلیة الوحدة الوطنیة، وذلك من خلال صھر مطالب المواطنین في
المدینة بمختلف انتماءاتھم المذھبیة وخلفیاتھم الاجتماعیة في مطلب واحد یھمھم جمیعا،
وفي ذلك توحید لمسلكھم السیاسي وتقویة لأنتمائھم الوطني حیث یشعر المواطن انھ جزء

من صنع القرار الذي یؤثر في حیاتھ الیومیة.

6 ـ تخفف المجالس البلدیة المنتخبة من الضغط على الحكومة المركزیة، فبدلاً من ان یلجأ
المواطن للحكومة المركزیة لتقدیم مطالب تخص مدینتھ الى الحي الذي یقیم فیھ، یتوجھ الى

ممثلھ في المجلس البلدي والذي ھو اعرف بمطلب المواطن وامكانیة تحقیقھ.

ان قیام المجالس البلدیة المنتخبة بالوظائف السابقة یتوقف على وعي المواطن السعودي
المنتخب بمسؤولیاتھ وادراكھ لحدود دوره السیاسي، كما یتوقف على الصلاحیات والدعم

السیاسي الذي تقدمھ الحكومة لھذه المجالس. وھذا الدعم یعتبر مؤشرا ھاما على تقبل
الحكومة لظاھرة المجالس البلدیة المنتخبة وعلى بدء الحكومة في اطلاق برنامج التحدیث

السیاسي في الدولة.

والسؤال الذي یطرح نفسھ إذا كانت كل ھذه المزایا السیاسیة توجد في انتخابات المجالس
البلدیة، لماذا لا ینتخب كل المجلس؟ ولماذا نصف أعضاءه فقط؟ والإجابة لا تخفى على كل

ملم بتفاعلات التحدیث السیاسي.

فالدولة السعودیة في المراحل الأولى من التحدیث السیاسي في مفھومھ الحدیث. وفي ھذه
المرحلة ترید الحكومة ان تتأكد من ان الانتخابات المحلیة تحقق غایتھا السیاسیة من دون

ان تشل أداء الحكومة في تنمیة المناطق. فقد تأتي الانتخابات بأشخاص لدیھم شرعیة
التمثیل السیاسي مما یساعد الحكومة على معرفة الخارطة السیاسیة في المجتمع، لكن لیس

لدیھم الخبرة في الأداء الاداري والتنمیة الوطنیة. لذا فالمرحلة مرحلة مزج وتلاقح بین
التمثیل والخبرة حتى تصل الحكومة الى تشكیلة تجمع بین شرعیة التمثیل والقدرة على

الإنجاز. ھذا من جانب. اما الجانب الآخر فیتمثل في مسألة الجمع بین البناء السیاسي للدولة
والمشاركة السیاسیة فیھا. ورغم ما یقال عن التداخل النظري بین البناء السیاسي

والمشاركة السیاسیة، فان الواقع السیاسي والذي نراه رأي العین في المجتمعات النامیة
یمثل حالة ملموسة للتمییز بین البناء والمشاركة.

في القارة الأفریقیة ضربت الموجة الثالثة كما سماھا أستاذ العلوم السیاسیة الأمیركي
سامیون ھنتغون وھي الدیمقراطیة في أواخر القرن العشرین، ھذه القارة بشكل لم یسبق لھ

مثیل في تاریخ التحدیث السیاسي المعاصر.

في عام 1990 كان ھناك ثلاث دول أفریقیة فقط تتمتع رسمیاً بأنظمة دیمقراطیة. أما الآن
فیوجد 43 من 48 دولة أفریقیة في جنوب الصحراء الكبرى والتي جرى فیھا انتخابات

متعددة الأحزاب.

لكن ھذه الصورة الوردیة تخفي في طیاتھا حقیقة مرة تتمثل في ان الدیمقراطیة في معظم
ھذه الدول تظھر في شكل مفتعل نظراً لافتقارھا للمتطلبات الموضوعیة للتنمیة السیاسیة،

ومن أھم ھذه المتطلبات قیام مجتمع مدني. وفقاً لمقالة نشرت في جریدة «ھیرالد تربیون»
تتعرض خمس دول من أكثر الدول الأفریقیة كثافة بالسكان (نیجیریا والكونغو الدیمقراطیة

واثیوبیا وانغولا والسودان) لنزاعات داخلیة حادة، وھذه النزاعات تھدد لیس المظھر
الدیمقراطي في ھذه الدول فحسب بل تھدد بقاء الدول ككیانات سیاسیة. وحددت المقالة ثلاث

مجموعات من المشاكل یأتي في مقدمتھا ضعف الحكومة، وضعف مكانتھا في التكامل
الاقتصادي الدولي الجدید، وتنتھي المقالة باستنتاج ذي مغزى سیاسي ھام للدول النامیة

وھو انھ «ینبغي أن تكون الدیمقراطیة الھدف النھائي للدول الأفریقیة، ولیس نقطة البدایة.
لأ أ
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مشاركة

  

وان یأتي دور إعادة بناء الدولة في المرتبة الأولى، فالتغییرات التي تعزز الدولة لیست تلك
التي تعمق الدیمقراطیة». لذا فان التكامل بین البناء السیاسي والمشاركة السیاسیة ھماو

أفضل خیار في مسار التطور السیاسي في المملكة. وفي الوقت الذي یجب ان لا یحول البناء
السیاسي للدولة من دون المشاركة السیاسیة، فان المشاركة السیاسیة یجب أن تكون

منضبطة ومتدرجة حتى لا تھدد كیان الدولة. وباختصار آمل ان تكون تطلعات المواطن
السعودي السیاسیة واقعیة وان یجمع في نظرتھ بین تطلعاتھ السیاسیة ومتطلبات بقاء

الكیان الوطني.

كما ان الحكومة السعودیة من جانبھا مدعوة للتحلي بالصبر وروح المسؤولیة بحیث تقبل ما
تفرزه الانتخابات من نتائج طالما ان كل مرشح سیخضع لضوابط تأكد انتمائھ الوطني. خلال

استعراضي لملف التحدیث السیاسي في المملكة وجدت فیھ عددا من جریدة «الجزیرة
السعودیة» العدد الأول، السنة الأولى 20/2/1384ھـ وفي ھذا العدد مقابلة مع أمیر منطقة

الریاض وكانت المقابلة بعد اعلان إمارة منطقة الریاض عن عزمھا على تأسیس مجلس
بلدي منتخب، وكان تعلیق أمیر منطقة الریاض على ھذا الحدث السیاسي بالقول «من

الواضح ان أعضاء المجلس سیختارھم المواطنون عن طریق الانتخاب الذي یعتبر بوتقة
تنصھر فیھا العناصر الشعبیة الطیبة لتنتخب عضواً عنھا تتمثل فیھ الكفاءة واللیاقة ورجاحة

العقل لیكون ھمزة وصل بین الدولة وبین المواطنین».

فاذا كان ھذا ما قالھ الأمیر سلمان قبل اربعین سنة وھو المعروف بخبرتھ وحنكتھ السیاسیة،
یعكس واقع الحالة السیاسیة آنذاك فلا بد ان الحالة في الوقت الحالي قد نضجت بشكل اكثر

واكثر مما یجعل الإصلاح السیاسي أمرا حتمیا لا یقبل التأجیل. آمل ان تكون الانتخابات
البلدیة بدایة لتعامل جاد في مسألة الاصلاح السیاسي خصوصاً وان خطاب خادم الحرمین
الشریفین في مجلس الشورى وتصریحات ولي العھد و النائب الثاني، تحمل في طیاتھا ما

یجعل المواطن السعودي یطمئن على مستقبلھ السیاسي وانھ محل ثقة وتقدیر من قبل
قیادتھ، ھذه الثقة التي كانت وما تزال وستظل ان شاء الله اساس لبناء وتماسك الكیان

السعودي.

* رئیس لجنة الشؤون الخارجیة

مجلس الشورى السعودي
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